
الرئيس : السيد فاضل ( وزارة الخارجية و التعاون ) 

المقرر : السيد محجوب الهيبة ( كلية الحقوق الدار البيضاء )

المساعد : السيد فؤاد الزيادي (كتابة الدولة المكلفة بالبيئة)

اعتبر أعضاء لجنة القانون والعلاقات الدولية على أن الإطار القانوني والمؤسساتي والتعاون الدولي يشكل أداة فعالة لتكريس مفهوم البيئة والتنمية واجمعوا على أن بلوغ أهداف العقد الجديد يتوقف على وضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم وتعزيز الممارسة الاتفاقية المغربية في هذا المجال لتحقيق المعادلة بين البيئة والتنمية على جميع المستويات البشرية والمجالية.

-I الإطار القانوني:

الهفوات والنواقص: أثار المشاركون في هذه اللجنة جملة من الهفوات والنواقص في المجال القانوني ترتبط بمسلسل إعداد النصوص، ويتعلق الأمر بمايلي:

 عدم كفاية مراعاة الطابع المركب للقانون المغربي؛

 محدودية إشراك الأطراف المعنية وخاصة مستعملي بعض الموارد الطبيعية كالماء والترواث الغابوية وكذا إشراك المنتخبين؛

 انعدام وجود معايير ومقاييس وطنية محددة تراعي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الخصوصيات الوطنية مع مراعاة البعدين البيئي والجهوي.

كما لاحظ المشاركون عددا من الإكراهات ترتبط بما يلي:

الجانب القانوني: في ما يخص مستوى ودرجة تدقيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها.

الجانب المالي: محدودية الإمكانيات المرصودة لتفعيل هذه النصوص الأمر الذي يحتم دعم آليات وأجهزة التنفيذ.

الجانب الاجتماعي: عدم الإشراك الكافي للمعنيين من مواطنين ومستعملين للموارد الطبيعية في إعداد مشاريع النصوص القانونية.

 ضعف التربية والتكوين على احترام القانون المتعلق بالبيئة؛

 عدم اعتماد تدابير الدعم والمواكبة الكافية لتنفيذ النصوص.

 وعلى هذا الأساس أوصى المشاركون بما يلي:

 التعجيل باعتماد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة التي وصلت إلى المراحل النهائية من إعدادها وخاصة منها مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة واستثمارها ومشروع القانون المتعلق بدراسة التأثيرات على البيئة ومشروع القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ومشروع القانون المتعلق بالمقالع؛

 مراجعة وإعادة النظر في طرق ومناهج إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ولا سيما الدراسات والاستشارات المنجزة للرفع من مستوى إعداد هذه النصوص؛

 ضرورة مراعاة الطابع المركب للقانون المغربي، خاصة في مجال المياه وغيره من المجالات المتعلقة بالموارد الطبيعية الأخرى؛

 توسيع دائرة المشاركة في مسلسل إعداد النصوص وكذا في مسلسل متابعة تنفيذها ومراقبتها وتوفير وسائل الدعم والمواكبة لتنفيذ هذه النصوص؛

 ضرورة اعتماد دراسات الجدوى التقنية والمالية عند الإقدام على إعداد مشاريع النصوص من اجل تكريس ممارسة جديدة في مجال وضع القانون في هذا الميدان؛

 دعم التكوين في مجال قانون البيئة لدى كل الأطراف والفاعلين في مجال تدبير الموارد الطبيعية؛

 جرد المجالات غير المشمولة بالقوانين المتعلقة بالبيئة؛

 وضع معايير ومقاييس لجودة البيئة ولعمليات الرمي في إطار تشاركي وتعاقدي لجعل كل الأطراف المعنية وخاصة الإنتاجية والملوثة تساهم في مسلسل إعداد المعايير والالتزام بمقتضياتها بعد اعتمادها.

-II الإطار المؤسساتي:

لاحظ المشاركون في اللجنة على أن تعدد وتنوع المتدخلين على عدة مستويات وزارية وقطاعية واستشارية ومجالية (اللاتركيز واللامركزية) يشكل عراقيل وإكراهات أساسية في تصور واعتماد وتنفيذ سياسة وطنية شمولية في مجال البيئة تساهم في تأمين آليات التنسيق الفعالة في وضع ومتابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية. ولذلك أوصى المشاركون بما يلي:

 ضرورة تحديد وضبط مختلف الاختصاصات والصلاحيات القطاعية في مجال البيئة لكل المصالح الوزارية والإدارية المعنية من اجل تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة من الرفع من مستوى التنسيق وتطوير كل أشكال مستويات الشراكة مع المتدخلين من إدارة ومنتخبين ومستعملي الموارد الطبيعية ومواطنين.

 عقد اجتماعات لجنة التشريع والعلاقات الدولية لتدارس وجرد النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم إعدادها من أجل التنسيق وتفادي التجاوزات والتناقضات المطروحة فيما بينها؛

 توفير الإمكانيات والوسائل التي تمكن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة من القيام بدورها؛

 التنسيق ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والجهوي المحلي؛

 تفعيل المجالس الاستشارية (مجلس وطني للبيئة والمجالس الجهوية والولايات والأقاليم)؛

 دعوة لجنة القانون والعلاقات الدولية للاجتماع لتأمين مصداقية المجلس؛

 تنشيط اللجن الإقليمية للمقالع تطبيقا للدورية المشتركة بين وزراء الداخلية والفلاحة والتجهيز.

-III العلاقات الدولية:

لاحظ المشاركون جملة من المشاكل والقضايا المتعلقة بوضعية ممارسة الاتفاقيات الدولية والتنسيق في تدبير هذه الأخيرة مما يحد من فعالية وفائدة الممارسة الاتفاقية بالنسبة لبلادنا ويؤدي أحيانا إلى غياب التمثيل الكافي واللازم للمغرب في المحافل والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية. ولذلك يوصي المشاركون بما يلي:

 إعطاء المصداقية لممارسة الاتفاقيات الدولية وذلك باتخاذ النصوص التطبيقية وملائمة النصوص الوطنية وإدماج مقتضيات الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني؛

 العمل على توحيد موقف جميع القطاعات الوزارية فيما يخص الاتفاقيات الدولية في إطار لجنة وزارية مشتركة؛

 اتخاذ إجراءات ملموسة ودائمة وإيجاد آليات فعالة للتنسيق من اجل توحيد موقف المغرب في اللقاءات والمحافل الدولية المتعلقة بالاتفاقيات؛

 تعزيز المصادقة بالإمكانيات البشرية والعلمية وتوفير المعلومات الصادقة والدقيقة من أجل تأمين المساعدات الملائمة للشروط والظروف المغربية؛

 التركيز على التعاون الأوربي وخاصة التعاون الأورومتوسطي الإفريقي والعالم العربي؛

 اعتماد مسطرة سريعة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية؛

 ضرورة تعريف القطاعات الوزارية المعنية بمقتضيات الاتفاقيات الدولية وخاصة منها الاتفاقيات المتعلقة بالموارد الطبيعية (التنوع البيولوجي…)؛

 الرفع من مستوى التمثيلية للمغرب في المحافل والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية من حيث درجة والجودة في الكفاءة للوفود الممثلة للبلاد قصد إعطاء المكانة الملائمة والمصداقية وإنجاح مواقف المغرب؛

 الرفع من مستوى متابعة المسلسل والعولمة وما يرتبط به من معايير ومقاييس بيئية وفلاحية دولية لتأمين المشاركة الفعلية للبلاد في المسلسل مع مراعاة مصالح وخصوصيات الوطنية وخاصة أطراف الاتفاقية (في العالم القروي)؛

 التعجيل بالمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية العالمية والجهوية ذات الأهمية وخاصة منها الموقعة من طرف المغرب.

ملاحظة عامة:


وفي الأخير أوصى المشاركون بضرورة تقييم ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه اللجنة وذلك داخل أجل محدد.
لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية
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